
 أحكام الخيار.المحاضرة السابعة: 

 :أحكام الخيار 

الأصل في العقود المزوم ؛ لان العقود أسباب لتحصيل المقاصد من الأعيان ،     
وترتب المسببات عمى أسبابيا ، لكن شرع الخيار في البيع عمى خلاف الأصل 

 رخصة لمتروي ودفعاً لمضرر.

ومعنى الخيار : أن يكون لمعاقد الحق في إمضاء العقد وفسخو إن كان الخيار     
شرط أو رؤية أو عيب ، أو اختيار احد المبيعين إن كان الخيار خيار تعيين ، 

 وىكذا يكون مفعول الخيار بحسب نوعو. 

والخيارات التي يذكرىا الفقياء في البيع كثيرة كخيار المجمس وخيار الشرط     
خيار العيب وخيار التعيين وغيرىا ، وسنقتصر في البيان عمى أىم ىذه الخيارات و 

 رط وخيار العيب وخيار الرؤية( . وىي : )خيار المجمس وخيار الش

 خيار المجمس : 

ىو في الاصطلاح : حق العاقد في امضاء العقد او فسخو في مجمس العقد ،       
 منذ التعاقد الى التفرق او التخاير.

 وقد اختمف الفقياء في ثبوت ىذا الخيار لمعاقدين عمى مذىبين :

المذىب الأول : اذا صدر الإيجاب والقبول فقد تم العقد وصار لازما لممتبايعين     
، فلا رجوع ليما عن البيع الا اذا كان في العقد خيار شرط أو ظير في المبيع عيب 

 ، وىذا مذىب الحنفية والمالكية.

 ليم : والحجة      



ةً قولو تعالى : )يَا أَيُّيَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُمُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَ 
( ، وقال : )يَا أَيُّيَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( )المائدة 92عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ()النساء : 

راضي يتم العقد ويجب الوفاء بو ، فصار الرجوع عنو مخالفا لمقتضى ( فمع الت1: 
 العقد الذي يوجب انتقال المبيع لممشتري والثمن لمبائع.

المذىب الثاني : ذىب الشافعية والحنابمة والظاىرية والامامية الى ثبوت خيار       
لكل واحد منيما المجمس لكل من المتبايعين، فاذا تبايع شخصان وقع العقد جائزا ، و 

 فسخو ما لم يفارق مجمس العقد او يختار. 

قا»والحجة ليم :  قول النبي صمّى الله عميو وسمّم:       « البيعان بالخيار ما لم يتفرَّ
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منيا بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً، أو ». وقولو: 

 «ر فتبايعا عمى ذلك فقد وجب البيعيخير أحدىما الآخر، فإن خير أحدىما الآخ

فيذا الحديث نص في إعطاء الخيار لممتبايعين وبو تخصص عموم الآيات      
 التي احتج بيا من منع الخيار.

عمى أن الحنفية والمالكية فسروا التفرق الوارد في الحديث بتفرق الاقوال لا      
متبايعين فاذا اقترن احدىما الابدان يعنون بذلك : )أن الايجاب والقبول أقوال ال

 بالآخر فقد تم البيع ولا قول لأحدىما وىو التفرق (.
 


